الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
       المقدمة:1.1

     في ظل التحسينات الجديدة التي يشهدها العالم اليوم، غدت سلاسل التوريد عنصرًا جوهرياً في الريادة والنجاح والتفوق في السوق بالنسبة للشركات والمؤسسات. حيث تُعَد سلسلة الإمداد بمثابة حجر الأساس للأدوار التشغيلية، وحلقة الوصل بين الموردين والمصنعين والمستهلكين، وتضمن عملية الإمداد والخدمات بكفاءة وفعالية. ومع تزايد تعقيدات الأسواق العالمية وارتفاع متطلبات العملاء، أصبحت إدارة سلاسل التوريد تشكل تحديًا كبيرًا، والذي بدوره يتطلب تبني تقنيات حديثة لتحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية. (صباح، 2013).
     أصبحت الابتكارات التقنية عنصرًا أساسيًا أعادة تشكيل سلسلة الإمداد، حيث ساهمت في تحسين كفاءة المهام التشغيلية، وزيادة مستوى الشفافية، وتحسين المرونة في التعامل مع التغيرات السريعة، ومن أبرز هذه الأدوات الحديثة: النظم الذكية، وIoT، وسلسلة الكتل، البيانات الهائلة، والخدمات السحابية، والتي أصبحت أدوات لا غنى عنها لتحقيق التميز في إدارة سلاسل التوريد. (العامري، 2011).
     ويتماشى هذا مع البرامج التي اتخذتها المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يُعدّ التحول الرقمي ركيزةً أساسيةً لرؤية 2030، التي تهدف إلى تحسين كفاءة القطاعين الحكومي والخاص وتطويرها من خلال تطبيق التقنيات الحديثة. ومن الغايات الرئيسة لرؤية 2030 تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي الخاص. (التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية، 2022).
     إن الحكومة الإلكترونية تُعَد بيئة تفاعلية تهدف إلى تفعيل المساهمة بين مقدمي الخدمة والجهات المستفيدة، ويساهم هذا التحول الرقمي في تحسين خدمات القطاع الحكومي وأنظمة تقديمها، مما يضمن كفاءة وفعالية أعلى، وتعتمد الحوكمة الإلكترونية التي تركز على المستخدم النهائي في توفير خدمات وموارد مخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية. (الزهراني، 2020).
     ومن هنا تأتي منصة "اعتماد" التابعة لوزارة المالية والتي تم تدشينها في 21 يناير 2018م، كحالة دراسية لاستكشاف كيف استفادة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الأداء، وتوفير العمل الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات الأخرى. حيث تُعَد المنصة نموذجًا لتكامل الجهود بين القطاعين تحت مظلة وزارة المالية في تحقيق الرقمنة، بما يتماشى مع رؤية 2030. (وزارة المالية، 2019).
     تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التقنيات الحديثة على تحسين أداء سلاسل التوريد، كما تسعى إلى استكشاف الفرص التنافسية التي وفرتها المنصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على كيفية تحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والشركات من خلال منصة "اعتماد".


      مشكلة الدراسة:2.1

     تواجه الشركات صعوبات كبيرة في إدارة سلاسل التوريد بكفاءة، لا سيما بسبب التعقيدات التشغيلية وتزايد متطلبات العملاء. على الرغم من التقدم الملحوظ في تطبيق التكنولوجيا مثل نظام التخطيط المؤسسي الشامل (ERP) ونظام إدارة العلاقة بين العملاء (CRM)، إلا أن الأبحاث التي تدرس آلية كيف استفادة الشركات الصناعية لهذه التقنيات وذلك من أجل تطوير أداء إدارة الإمداد الإلكترونية الخاصة بها لا تزال نادرة. (العامري، 2019).
     ومن المحتمل أن تواجه هذه الشركات إخفاقات تشغيلية في حال تعثر إدارتها في تقييم أداء إدارة الإمداد وموائمتها مع متطلبات المنظمة (Buford, 2006).
     وبحسب بعض الدراسات، فإن دمج التقنية الحديثة في إدارة سلاسل التوريد قد ألهم العديد من العلماء لإجراء دراسات في هذا السياق، مما يشير إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث، وعليه فإن الهدف الريس لهذا البحث بتمثل في قياس وتحديد أثر التقنية الحديثة في تحسين أداء سلاسل التوريد وخلق فرص تنافسية. وبالتالي يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما أثر التقنية الحديثة بأبعادها (العناصر المادية، العناصر البرمجية، الدعم التقني والفني، شبكات الاتصال، قواعد البيانات) على تحسين أداء سلاسل التوريد بأبعادها (الموردين، العملاء، العمليات) وخلق تكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في منصة "اعتماد"؟

      أهمية الدراسة:3.1

     تتمثل الأهمية لهذه الدراسة في استكشافها لقضية جوهرية تهم المجتمع المعاصر. فهي تدرس تأثير تكنولوجيا المعلومات الحديثة في تحسين أداء سلاسل التوريد، وتحديدًا عبر منصة "اعتماد". ولم تجر دراسات سابقة بحثًا مُعمّقًا في هذا المجال. لذا، يتوقع أن يسهم هذا البحث في إثراء المعرفة الحالية، وأن يُصبح موردًا قيّمًا للباحثين المعنيين بأبحاث مماثلة. 
         الأهمية العلمية:1.3.1

     تكمن أهمية الدراسة العلمية في دوره في توضيح الأطر النظرية لجميع المتغيرات التي سلطت الدارسة عليها الضوء، وتوفير منهجية شاملة لقياسها. وتتجلى هذه الأهمية في تركيز الدراسة على الأسلوب المتبع لوزارة المالية من خلال منصة "اعتماد". كما يقدم توصيات تسعى لتحسين كفاءة التقنية الحديثة، لا سيما في تحسين أداء سلاسل التوريد.
         الأهمية العملية:2.3.1

     تكمن القيمة العلمية لهذا الدراسة في كونها أثر استخدام التقنية على نجاح وتحسين أداء سلاسل التوريد مما خلق فرص تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويمكن أن تشكل نتائج هذه الدراسة أساسًا لتقييم نجاح تكامل القطاعين من خلال منصة "اعتماد". وبالتالي، يُساعد هذا البحث وزارة المالية على صياغة سياسات واضحة ومناسبة، واتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بتحسين أداء سلاسل التوريد، مع مراعاة التوصيات الواردة في هذه الدراسة.
      أهداف الدراسة:4.1

     يكمن الهدف الرئيس من هذه الدراسة في التعرف على أثر التقنية الحديثة بأبعادها (العناصر المادية، العناصر البرمجية، الدعم التقني والفني، شبكات الاتصال، قواعد البيانات) على تحسين أداء سلاسل التوريد بأبعادها (الموردين، العملاء، العمليات) وخلق تكامل بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص في منصة "اعتماد".
ويتفرع من الهدف الرئيس مجموعة أهداف فرعية تتمثل في يلي:
· التعرف على أثر العناصر المادية المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص بمنصة "اعتماد".
· التعرف على أثر العناصر البرمجية المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص بمنصة "اعتماد".
· التعرف على أثر الدعم التقني والفني المستخدم على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص بمنصة "اعتماد".
· التعرف على أثر شبكات الاتصال المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص بمنصة "اعتماد".
· التعرف على أثر قواعد البيانات المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص بمنصة "اعتماد".
      تساؤلات الدراسة:5.1

     السؤال الرئيس للدراسة: ما أثر التقنية الحديثة بأبعادها (العناصر المادية، العناصر البرمجية، الدعم التقني والفني، شبكات الاتصال، قواعد البيانات) على تحسين أداء سلاسل التوريد بأبعادها (الموردين، العملاء، العمليات) وخلق تكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في منصة "اعتماد"؟
ويمكن أن يحتوى السؤال الرئيس على عدة أسئلة فرعية حسب ما يلي:
· السؤال الفرعي الأول: ما أثر العناصر المادية المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص بمنصة "اعتماد".
· السؤال الفرعي الثاني: ما أثر العناصر البرمجية المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص بمنصة "اعتماد".
· السؤال الفرعي الثالث: ما أثر الدعم التقني والفني المستخدم على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص بمنصة "اعتماد".
· السؤال الفرعي الرابع: ما أثر شبكات الاتصال المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص بمنصة "اعتماد".
· السؤال الفرعي الخامس: ما أثر قواعد البيانات المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص بمنصة "اعتماد".

      فروض الدراسة:6.1

     في ضوء ما تقدم من أسئلة الدراسة فقد اعتمد الباحث على الفرضية العدمية التالية:
لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتقنية الحديثة بأبعادها (العناصر المادية، العناصر البرمجية، الدعم التقني والفني، شبكات الاتصال، قواعد البيانات) على تحسين أداء سلاسل التوريد (الموردين، العملاء، العمليات) وتكامل القطاعين الحكومي والخاص في منصة "اعتماد".
وقد انبثقت من هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات العدمية الفرعية التالية:
· الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للعناصر المادية المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص في منصة "اعتماد" عند مستوى دلالة 0.05=> α
· الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للعناصر البرمجية المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص في منصة "اعتماد" عند مستوى دلالة 0.05=> α 
· الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للدعم التقني والفني المستخدم على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص في منصة "اعتماد" عند مستوى دلالة 0.05=> α
· الفرضية الفرعية الرابعة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لشبكات الاتصال المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص في منصة "اعتماد" عند مستوى دلالة 0.05=> α
· الفرضية الفرعية الخامسة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لقواعد البيانات المستخدمة على تحسين أداء سلاسل التوريد للقطاعين الحكومي والخاص في منصة "اعتماد" عند مستوى دلالة 0.05=> α
      نموذج الدراسة:7.1

     يهدف هذا النموذج إلى التعرف على أثر التقنية الحديثة بأبعادها على تحسين أداء سلاسل التوريد بأبعادها وخلق فرص تنافسية من خلال التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في منصة "اعتماد".
· المتغير المستقل: أثر التقنية الحديثة بأبعادها (العناصر المادية، العناصر البرمجية، الدعم التقني والفني، شبكات الاتصال، قواعد البيانات).
· المتغير التابع: تحسين أداء سلاسل التوريد بأبعادها (الموردين، العملاء، العمليات).
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الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري
      الدراسات السابقة:1.2

         الطيب (2011)، بعنوان "أثر تكنولوجيا المعلومات في إدارة سلسلة التوريد: دراسة حالة شركة نبتة للبترول المحدودة – الخرطوم، السودان".1.1.2

     يسعى هذا البحث إلى تقييم تأثير التكنولوجيا على تطوير كفاءة وفعالية إدارة سلسلة التوريد في شركة نبتة للبترول. ويركز على تحديد التقنيات المستخدمة، مثل نظام التخطيط المؤسسي الشامل (ERP) وأنظمة مراقبة المخزون، مع تقييم آثارها على المهام التشغيلية، بما في ذلك خفض التكاليف، وتحسين تدفق المعلومات، وتسريع أوقات استجابة طلب العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة العقبات التي قد تواجه أثناء تطبيق تقنية المعلومات في إدارة سلسلة التوريد، مثل ارتفاع النفقات، ونقص الكوادر المؤهلة، ومقاومة التغيير. ومن خلال دراسة هذه العقبات، يوصى البحث حول تحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة سلسلة التوريد، وبالتالي تحسين الأداء التشغيلي للشركات. وباستخدام طرق دراسة الحالة، يحلل البحث الوضع الراهن في تطبيق تكنولوجيا المعلومات في شركة نبتة للبترول كمثال عملي. علاوة على ذلك، يقدم البحث إطار عمل يمكن أن يكون مفيدًا للشركات الأخرى في صناعة البترول والقطاعات المماثلة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد وقدرتها التنافسية. تساهم هذه الدراسة في فهم أعمق لدور تكنولوجيا المعلومات في إدارة سلسلة التوريد وتقدم رؤى قيمة حول تطبيق هذه التقنيات في سياقات الأعمال في العالم الحقيقي، بما يسهم في النهاية بالفائدة على الشركات والاقتصاد الوطني.
         دراسة سمير (2021)، بعنوان "دور نظام المعلومات في تكامل سلسلة توريد المؤسسة الممتدة" دراسة حالة شركة "Condor Electronics"2.1.2

     يهدف هذا البحث إلى دراسة دور أنظمة المعلومات في تسهيل التكامل الأمثل بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد، بما في ذلك الموردين والموزعين والعملاء. وقد كشفت دراسة حالة أُجريت على شركة Condor للإلكترونيات أن أنظمة المعلومات تُحسّن بشكل ملحوظ تدفق المعلومات، وتُخفّض التكاليف، وتُحسّن إدارة المخزون، وتُسرّع أوقات الاستجابة لطلبات العملاء. ومع ذلك، واجهت الشركة العديد من العقبات، مثل ارتفاع التكاليف، وصعوبات التكامل مع الأنظمة الحالية، ونقص الموظفين المؤهلين. وتشير الدراسة إلى أن معالجة هذه المشكلات تتطلب تدريب الموظفين، وتحسين تكامل الأنظمة، وتعزيز التعاون مع الشركاء لتحقيق تكامل فعال لسلسلة التوريد. باختصار، وتحرص نتائج الدراسة في أن أنظمة المعلومات ضرورية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية، شريطة معالجة التحديات المتعلقة بتطبيقها بنجاح.
         دراسة الملا وآخرون (2021)، بعنوان: "الأهمية الاقتصادية للخدمات اللوجستية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي".3.1.2

     يسعى هذا البحث إلى تقييم الأهمية الاقتصادية للخدمات الإمداد ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال دراسة البيانات الاقتصادية واللوجستية، وتشير النتائج إلى أن تحسين كفاءة خدمات الإمداد - بما في ذلك النقل والتخزين وإدارة سلسلة التوريد - له أثر إيجابي مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتسهيل التجارة الدولية. علاوة على ذلك، يُسلّط البحث الضوء على ضرورة قيام دول الخليج بتحسين بنيتها التحتية اللوجستية وتبني التقنية الحديثة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي. باختصار، تؤكد الدراسة أن الاستثمار في قطاع خدمات الإمداد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
         دراسة لطيف، وعبد (2019)، بعنوان: "الإدارة اللوجستية ودورها في تعزيز الميزة التنافسية: بحث استطلاعي تحليلي من وجهة نظر العاملين في بعض شركات الاتصالات العراقية".4.1.2

     يسعى هذا البحث إلى دراسة أهمية إدارة اللوجستيات في تمكين دور المنافسة لشركات الاتصالات في العراق، من خلال دراسة آراء المختصين في هذا القطاع. وتوضح النتائج إلى أن إدارة اللوجستيات الكفؤة، والتي تشمل تخطيط وتنفيذ عمليات النقل والتخزين وسلسلة التوريد، تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين رضا العملاء، مما يعزز المنافسة لهذه الشركات. كما أبرزت النتائج أهمية دمج التقنية الحديثة وتنمية الموارد البشرية لتحقيق التميز اللوجستي. وباختصار، أكدت الدراسة أن إدارة اللوجستيات عنصر أساسي لضمان استمرار التنافس في قطاع الاتصالات العراقي.

         دراسة مصاروة، والسكر (2019)، بعنوان: "أثر تكنولوجيا المعلومات على تكامل إدارة سلسلة التوريد في مجموعة المناصير – الأردن".5.1.2

     يسعى هذا البحث إلى تقييم أثر تكنولوجيا المعلومات على تكامل إدارة سلاسل التوريد داخل مجموعة المناصير في الأردن. ومن خلال دراسة حالة مفصلة للمؤسسة، والنتيجة أن تطبيق حلول تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك نظام التخطيط المؤسسي الشامل (ERP) وأنظمة مراقبة المخزون، قد عزز بشكل كبير تدفق الاتصالات بين المشاركين في سلاسل الإمداد والتوريد. وقد أدى هذا التحسن إلى زيادة الشفافية، وخفض التكاليف، وتحسين إدارة المخزون، وسرعة الاستجابة لطلب العملاء. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أن هذه التقنيات حسّنت التنسيق بين الموردين والموزعين، مما سهّل تكامل سلاسل الإمداد والتوريد بفعالية. ومع ذلك، واجهت المجموعة العديد من التحديات، مثل التكلفة الباهظة المرتبطة بتطبيق التكنولوجيا، وصعوبات دمج هذه الأنظمة مع الأطر الحالية، وضرورة تدريب الموظفين. وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمار في تدريب القوى العاملة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والتعاون مع شركاء سلاسل التوريد، أمور جوهرية لتحقيق الفوائد الكاملة. باختصار، أكد البحث على أهمية تكنولوجيا المعلومات لتحقيق تكامل فعال لسلسلة التوريد، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية.
         دراسة صفا (2018)، بعنوان " أثر تكامل سلسلة التوريد على نمو مجموعة السيفوي"6.1.2

     يسعى هذا البحث إلى تقييم تأثير تكامل سلسلة الإمداد والتوريد على توسع مجموعة سيفوي، مع تسليط الضوء على تحسين التعاون بين الموردين والموزعين والعملاء لرفع الكفاءة التشغيلية. وتظهر محصلة ذلك في تكامل سلسلة الإمداد والتوريد الناجح، الذي تدعمه تقنيات مثل نظام التخطيط المؤسسي الشامل (ERP) وأدوات مراقبة المخزون، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحسين مسار المعلومات، وخفض التكاليف، وتسريع أوقات الاستجابة لطلبات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، عزز هذا التكامل روح التنافس للمجموعة عن طريق تحسين جودة الخدمة وتقليل فترات التسليم، وعلاوة على ذلك، كشف البحث أن التعاون بين المشاركين في سلسلة الإمداد والتوريد أدى إلى توفير التكاليف وزيادة رضا العملاء، مما أثر إيجابيًا على مسار نمو المجموعة. ومع ذلك، واجهت المجموعة عقبات، بما في ذلك تحديات في تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وضرورة ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للتكنولوجيا. تدعو الدراسة إلى تحسين التعاون بين الشركاء واعتماد التقنيات المتقدمة لتحقيق تكامل أكثر فعالية. باختصار، أكد البحث أن تكامل سلسلة الإمداد والتوريد عنصر حيوي في نمو مجموعة سيفوي واستدامتها.
         دراسة العامري (2011) "أثر فاعلية عوامل تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء سلسلة التوريد الالكترونية" (دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي)7.1.2

     تسعى هذه الدراسة إلى تقييم أثر عناصر تكنولوجيا المعلومات، وتحديدًا نظام التخطيط المؤسسي الشامل (ERP) ونظام إدارة العلاقة بين العملاء (CRM)، على تحسين أداء سلسلة الإمداد والتموين الإلكترونية في الشركات الصناعية. وأشارت النتائج إلى أن تطبيق هذه التقنيات سهّل بشكل كبير تدفق المعلومات بين المشاركين في سلسلة الإمداد والتموين، والذي أدى بدوره إلى زيادة الشفافية، وخفض التكاليف، وتحسين إدارة المخزون، وسرعة تلبية الطلبات للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، أبرزت النتائج أن تطبيق تكنولوجيا المعلومات حسّن التنسيق بين الموردين والموزعين، مما صنع التكامل الفعال ضمن سلسلة الإمداد والتموين. ومع ذلك، واجهت الشركات عقبات مثل التكلفة الباهظة المرتبطة بتطبيق هذه التكنولوجيا، وصعوبة دمجها مع الأنظمة الحالية، وضرورة تدريب الموظفين. واقترحت الدراسة أن تركز الشركات على الاستثمار في تدريب العاملين، وتحسين البنية التحتية للتقنية، وتعزيز التعاون مع شركاء سلسلة الإمداد والتموين لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من المزايا. باختصار، أكد البحث على أهمية تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء سلسلة التوريد الإلكترونية، وبالتالي تحسين الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية.
           Study (Mandal & Bagchi, 2016), "Strategic Role of Information Knowledge and Technology in Manufacturing Industry Performance".2.1.8

     هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الاستراتيجي لإدارة المعلومات، وإدارة المعرفة، وإدارة التقنية الحديثة، وأثرها على الأداء التنظيمي في شركات الصناعة التحويلية. وأشار الباحثان إلى أن الدراسة تناولت إحدى القضايا المهمة في مجال التصنيع، وهي محدودية الدراسات التجريبية والتي بدوريها ركزت على الاستدامة التنموية في هذا القطاع، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تطبيق نماذج هيكلية متقدمة وفرز بيانات مأخوذة من عينة من المنشآت الصناعية. حيث استخدم الباحثان نموذج المعادلة الهيكلية(SEM)  لمعرفة العلاقات المتشابكة والمعقدة بين متغيرات الدراسة الرئيسية، مثل إدارة المعلومات، وإدارة المعارف، واستراتيجية التقنية، وأثرها على عمليات التصنيع والأداء التنظيمي، وأظهرت النتائج حول الأداء المالي للمنشآت الصناعية يتأثر بشكل مباشر وكبير بإدارة المعلومات والاستراتيجيات بإدارة التقنية، في حين كان تأثير الاستراتيجيات بإدارة المعارف على الأداء المالي متوسطًا مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، كشف تحليل النموذج عن توجه عام لدى متخذي القرار في الشركات نحو رفع القيمة المضافة وتحسين الأداء التنظيمي، وحسب النتائج، قدم الباحثان عددًا من التوصيات، ومنها ضرورة أن تدرك الإدارات في الشركات الصناعية طبيعة العلاقات بين المعلومات، والتكنولوجيا، والمعرفة، وأهمية هذه العناصر في تحسين أداء المنشأة. كما أكدت الدراسة لفتح المجال للعديد من البحوث التجريبية لفهم أفضل لكيفية الاستفادة من هذه الاستراتيجيات لتحقيق الاستدامة التنموية في قطاع التصنيع.
                            Study (Mithas & Rust, 2016), "How Information Technology Strategy and Investments Influence Firm Performance: Conjecture and Empirical Evidence".2.1.9

     هدفت الدراسة إلى ملاحظة الأثر المشترك لاستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاستثمار فيها على القيمة السوقية للمنشآت، والتي تُعدّ هدفًا رئيسيًا تسعى المنشآت لتحقيقه من خلال التوسع في الإيرادات، أو خفض التكاليف، أو التركيز المزدوج على كليهما. تمثلت عينة الدراسة على بعض الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وعددها (300) شركة، حيث تم فحص البيانات باستخدام “Tobin’s Q”  لتقييم القيمة السوقية، وكانت نتائج الدراسة أن الشركات التي تنتهج نهجًا مزدوجًا يسلط الضوء على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وإدارة الاستراتيجيات لهذه التقنية التي تتمتع بقيمة سوقية أعلى مقارنة بالشركات الأخرى التي تعمل بشكل منفرد على زيادة الإيرادات أو خفض التكاليف، على الرغم من تساوي مستوى الربحية بين المجموعتين. كما أبرزت النتائج أن استراتيجية تقنية المعلومات تلعب دورًا محوريًا في تعديل الارتباط بين الاستثمار في تقنية المعلومات وأداء الشركات. وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض الاستثمار في تقنية المعلومات يدفع الشركات إلى الاختيار بين التوسع في الإيرادات أو تقليل التكلفة، في حين أن رفع الاستثمار في هذا المجال يشجع على اعتماد نهج متوازن يجمع بين تعزيز الإيرادات وخفض التكاليف.
     واستنادًا إلى ما سبق، فقد أوصت الدراسة بتوصيات، منها ضرورة تركيز إدارات الشركات على تطوير طرق فعالة لتقنية المعلومات، وتخصيص الموارد اللازمة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات لتعزيز الميزة التنافسية وتحسين الأداء العام. كما أكدت على أهمية تبني منظور شمولي يدمج بين تعظيم الإيرادات وترشيد التكلفة للتحقق المثالي في القيمة السوقية.
                             Study (Kearns & Sabherwal, 2006), "Strategic Alignment between Business and Information Technology: A Knowledge-Based View of Behaviors, Outcome, and Consequences".2.1.10

     تناولت الدراسة منظور قائم على المعرفة، والسلوكيات، والنتائج، والعواقب والعلاقة بين المحاذاة الاستراتيجية (Strategic Alignment) بين أهداف الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مع تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه المعرفة في تشكيل هذه العلاقة. واستندت الدراسة إلى منظور قائم على المعرفة (Knowledge-Based View)  لتحليل السلوك التنظيمي ونتائجه على تحقيق المحاذاة الاستراتيجية، حيث كانت المحصلة أن المحاذاة الاستراتيجية الفعالة تعتمد بشكل كبير على إدارة المعرفة داخل المنظمة، حيث تساعد على تحسين عمليات عند صناع القرار وتزيد من الأداء التنظيمي. كما أبرزت الدراسة أن العواقب الإيجابية للمحاذاة الاستراتيجية تشمل زيادة القدرة التنافسية وتحقيق أهداف الأعمال بشكل أكثر كفاءة. وفي المقابل، حذرت الدراسة من أن الفشل في تحقيق هذه المحاذاة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء وعدم الاستفادة المثلى من الموارد التقنية. وبناءً على ذلك، قدمت الدراسة توصيات لتعزيز المحاذاة الاستراتيجية عبر تحسين أنظمة إدارة المعرفة وتعزيز التعاون بين وحدات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
      الإطار النظري: 2.2

         تكنولوجيا المعلومات1.2.2

           مفهوم وتعريف تكنولوجيا المعلومات1.1.2.2

     تُعَد تكنولوجيا المعلومات، أو ما يُعرف بالتقنية المعلوماتية الحديثة، واحدة من أبرز مظاهر العولمة والثورة الصناعية الحديثة التي بدأت تظهر بوضوح في بدايات القرن العشرين. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه التكنولوجيا مرتبطة بشكل وثيق ببيئة الأعمال، حتى تحولت إلى عنصر أساسي وحيوي لنجاحها وازدهارها. يُنظَر إلى تكنولوجيا المعلومات اليوم على أنها حجر الأساس للمنظمات الاقتصادية الحديثة، ووسيلة فاعلة لخلق الثروات، كما تُعتبَر مكونًا ضروريًا يجب تضمينه في الاستراتيجيات لمواكبة المتغيرات وتعزيز القدرة التنافسية. (زمزم، 2018).
     مع ظهور تقنية المعلومات بشكلها الحالي في بيئة الأعمال، شهد هذا القرن تطورات هائلة في الاستخدام المتزايد والمتواصل لأدواتها المختلفة، وذلك في ظل الثورة الرقمية والمعلوماتية التي يشهدها العالم. تُعَد هذه التكنولوجيا فرصة استثنائية للمنظمات بمختلف أنواعها لتحقيق قفزة نوعية في تطوير طاقاتها الإنتاجية والتشغيلية، وتعزيز قدراتها الإبداعية والابتكارية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه التقنيات للمنظمات فرصة الاندماج في الاقتصاد الافتراضي العالمي، مما يعزز من قدرتها على التنافس والتكيف مع التطورات السريعة في الأسواق العالمية. (Verhoef, et al.,2016)
     فمن المشاهد أنه اختلفت تفسيرات الباحثين لتكنولوجيا المعلومات، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى معانيها المعقدة. وقد صاغ كل باحث تعريفًا يعكس وجهة نظره الشخصية حول الموضوع. 
وفيما يلي عرض لتعريف تكنولوجيا المعلومات:
     تُعرّف تكنولوجيا المعلومات لغويًا بأنها: مصطلح مشتق من العبارة اليونانية “Techne”، والمراد بها العمل الفني أو العمل المهاري، بينما يشير الجزء الثاني من العبارة“Logy”  إلى العلم أو الدراسة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن تكنولوجيا المعلومات هي: علم أو دراسة المهارات المتعلقة بالتقنيات الحديثة. أما في الاصطلاح، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشير إلى: حزمة من الأجهزة والأدوات التي يمكن من خلالها حفظ المعلومات، ومعالجتها، واسترجاعها، ونقلها عن طريق الشبكات المختلفة إلى أي مكان في العالم، بالإضافة إلى استقبالها المعلومات من أي موقع آخر. وبشكل مختصر، يمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات بأنها "الأدوات والوسائل التي تساهم في تخزين وحفظ المعلومات، ومعالجتها، واسترجاعها. (بلعلياء ومعموري، 2011).
     وتُشير تقنية المعلومات والاتصالات إلى دمج التقانة والاستراتيجيات المتطورة التي توفرها التقنيات المعاصرة. وتتمثل أهدافها الرئيسية في تبسيط العمليات وتحسين القدرة التشغيلية، مع تعظيم الاستفادة من رأس المال الفكري لتحقيق التنافس. وتنبع مزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قدرتها على تقديم أداء سريع، ودقة استثنائية، وشفافية عالية. علاوة على ذلك، يلعب امتدادها الجغرافي والوظيفي الواسع دورًا فعالاً في صنع القرار، مما يجعلها أكثر شفافية ودقة (طويهري، 2015).
     وتعرف أيضاً أنها: تمثل المنظومة التكنولوجية المتكاملة ومجموعة الحلول التقنية المستخدمة في مراقبة دورة حياة البيانات (تشغيل، نقل، معالجة) لتحويلها إلى معلومات رقمية، وتشمل مكوناتها الأساسية: أنظمة الحواسيب، الشبكات المعلوماتية، نظم الاتصالات، والمكونات المادية والبرمجية المرتبطة. Gomezelj, 2018))
     في حين جاء بعض التعريفات بأنها: أحد فروع علم الحاسوب الذي يختص بمعالجة البيانات وإدارتها، حيث يركز على ثلاث عمليات أساسية: تخزين البيانات بشكل منهجي وآمن، ومعالجتها حاسوبياً لتحويلها إلى معلومات مفيدة، ثم نقلها وتبادلها عبر وسائل الاتصال المختلفة، مما يشكل نظاماً متكاملاً لإدارة المعلومات الرقمية. (Law, et al., 2018) 
     كما يمكن تعريفها بأنها: "وصف لكل من المكونات المادية للحواسيب الآلية والبرامج المثبتة عليها، والشبكات التي تربط فيما بينها، إضافة إلى قواعد البيانات المستخدمة من الأفراد والتي يتم بواسطتها استقبال المدخلات البياناتية ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات قابلة للتحليل والتخزين والاستخدامات المتعددة. (صالح وآخرون، 2017).


           مكونات تكنولوجيا المعلومات2.1.2.2

     يُجمع الباحثون على أن تكنولوجيا المعلومات تتكون من عنصرين رئيسيين، مترابطين ومتكاملين. العنصر الأول هو الجانب الملموس، المادي، الذي يشمل الأجهزة والمعدات الإلكترونية. أما العنصر الثاني فهو الجانب غير الملموس، الذي يحتوي على البرمجيات والشبكات والأنظمة التي تُسهّل التفاعل مع العنصر المادي. ورغم اختلاف الباحثين في كيفية تناولهم لهذه العناصر، إلا أن هناك فهمًا مشتركًا للهيكل العام والعناصر الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. وفيما يلي استعراض لهذه المكونات:
             المكونات المادية (العتاد)1.2.1.2.2

     فيما يلي عدة تعريفات التي اعتمدها العديد من الباحثين في دراساتهم، حيث لوحظ بعدم وجود اختلاف كبير بينها، إذ إنها تنطلق جميعها من أساس مشترك. ويمكن عرض هذه التعريفات حسب يلي:
     تشمل العناصر الملموسة لتكنولوجيا المعلومات جميع الأجهزة المستخدمة في عمليات الاتصال، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، والآلات المكتبية، والهواتف، بالإضافة إلى الكابلات والوصلات المادية التي تُسهّل بناء الشبكات. تتعاون هذه المكونات لضمان نقل المعلومات بكفاءة وفعالية بين الأطراف (أبو الرب وشلالي، 2020).
     من جهة أخرى فقد تم تناول الجوانب الملموسة لتكنولوجيا المعلومات باستخدام مصطلح "الأجهزة"، الذي يشمل جميع أنواع الحواسيب، بغض النظر عن أبعادها أو سرعة معالجتها أو سعتها التخزينية، بالإضافة إلى ملحقاتها مثل الشاشة ولوحة المفاتيح ووحدة المعالجة المركزية وغيرها. تعمل هذه الحواسيب بناءً على برمجيات تتضمن أوامر حسابية ومنطقية مُرمّزة رقميًا. تُحوّل هذه البرمجيات والبيانات بصيغ متعددة (بما في ذلك النصوص والصور والرموز، إلخ) إلى سلسلة من الأرقام الثنائية (0 و1)، وهي اللغة الوحيدة التي تستطيع الحواسيب تفسيرها ومعالجتها. ويجب التأكيد على أن الحواسيب غير قادرة على إدارة البيانات والمعلومات المعروضة بلغات بشرية قياسية؛ بل يجب ترجمة هذه المعلومات إلى لغة الآلة (الثنائية) لتمكينها من تنفيذ وظائفها بفعالية (طويهري، 2015).
             المكونات غير المادية (البرمجيات)2.2.1.2.2

     تُمثل هذه المكونات عناصر أساسية تتطلب توضيحًا وتبسيطًا إضافيًا لمكوناتها الفرعية. ونظرًا لتنوع أشكالها وأنواعها، فهي أساسية لفهم أعمق لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المتعددة.
     فقد سلّطت طويهري (2015) الضوء على الدور الجوهري للبرمجيات، مؤكدًا أنها أهم من العتاد، إذ تفقد العتاد التكنولوجي فعاليته في غيابه. وقد انتقلت القيادة في مجال تقنية المعلومات من العتاد إلى البرمجيات، نظرًا لأهميتها في إدارة البيانات والتحكم فيها، بالإضافة إلى تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية التي تُسهّل تحليل البيانات وتنظيمها، مما ويؤول الأمر فيها إلى حلول قيّمة لمختلف التحديات. يمكن تصنيف البرمجيات إلى نوعين رئيسيين: برمجيات النظام، التي تُشرف على موارد الحاسوب مثل أنظمة التشغيل، وبرمجيات التطبيقات، المُعَدّة لتنفيذ وظائف مُحدّدة من خلال سلسلة من مهام معالجة البيانات وتنفيذها. (طويهري، 2015).

             المكون البشري3.2.1.2.2

     يشمل العنصر البشري جميع المنتسبين للمؤسسة، على سبيل المثال: الموظفون والمدراء وأعضاء مجلس الإدارة. يكرّس هؤلاء الأفراد جهودهم وطاقاتهم لأداء مهامهم، باستخدام تكنولوجيا المعلومات في ذلك. كما يستعينون بمحترفين مسؤولين عن تشغيل وإدارة الأنظمة، مثل المحللين والمصممين. من الضروري إدراك الدور الهام للعنصر البشري، الذي يلعب دورًا حيويًا في تشغيل وإدارة هذه الأنظمة، والذي في الأهمية يتغلب على الموارد المادية. عندما تفشل الأنظمة في أداء وظائفها، فعادةً ما يكون ذلك بسبب قصور في قدرة العنصر البشري على إدارتها واستخدامها بفعالية. (الهاشمي ومحمد، 2018).
             الاتصالات4.2.1.2.2

     يشير هذا العنوان إلى مجموعة من الأجهزة التكنولوجية التي يمكن من خلالها التواصل بطريقة آمنة عبر قنوات مُختلفة. يُشبه هذا المصطلح وسائل النقل التي تربط بين مناطق العالم، إلا أن الفرق الرئيسي يكمن في سرعة نقل المعلومات والبيانات. ومن أبرز عناصر نظام الاتصالات هذا تقنيات الهاتف، وأجهزة الفاكس، والألياف الضوئية، والشبكات (طويهري، 2015).
     وتُركز هذه الطريقة على نقل وتبادل الأفكار والبيانات والمعلومات بين جميع المشاركين في عملية التواصل، والذي بدوره يسهم في تحقيق الأهداف المقصودة. كما تُتيح للأفراد بناء تفاهمات مشتركة بين جميع الأطراف المعنية. (الهاشمي ومحمد، 2018)
             الشبكات5.2.1.2.2

     وهي عبارة عن الأداة التي تعمل على ربط مجموعة من أجهزة الحاسوب والأجهزة، مما يُتيح نقلًا سريعًا للبيانات والمعلومات. ويتحقق هذا الاتصال من خلال أجهزة متنوعة وتقنيات اتصال مناسبة، بما في ذلك أجهزة الهواتف، والتليكس، وأجهزة الفاكس، والأقمار الصناعية، والبريد الإلكتروني. ومن الأمثلة البارزة على هذه الشبكات شبكة الحاسوب. (طويهري، 2015).
             قواعد البيانات5.2.1.2.2

     تُعدّ قواعد البيانات بمثابة مستودعات خاصة للمعلومات داخل الكيانات الإلكترونية. فهي تخزن البيانات والمعلومات بصيغ رقمية. ويمكن تعريف قواعد البيانات بأنها: "خليط من البيانات والمعلومات المترابطة ببعضها البعض، تُخزّن عبر أجهزة تخزين بيانات مختلفة داخل المؤسسات، بهدف حفظ السجلات وأي معلومات أخرى ذات صلة بعملياتها". (البغدادي، 2006).
     من هذا المبدأ وحول هذا المنطلق، تم التركيز في الدراسات الحديثة على توضيح دور تكنولوجيا المعلومات في الشركات والمؤسسات، حيث أبرزت العديد من المزايا والخصائص التي تنبع من استخدامها في مختلف الأقسام والإدارات، وإدراجها في استراتيجيات المنظمات، كما يلي:



· زيادة الإنتاجية الاقتصادية وخفض التكاليف:
     تسهم تكنولوجيا المعلومات في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين الأدوار والعمليات الإنتاجية والصناعية، والذي بدوره يؤدي إلى خفض التكلفة وزيادة الأرباح، وصولًا إلى الغاية المنشودة وهي الاستدامة التنموية. (الناصر، 2016).
· تقليص الوقت وتخفيضه:
     تساهم التقنية الحديثة في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المهام داخل الشركات والمؤسسات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ((Belov et al., 2017.
· كفاءة المكان وتقليل المساحة:
     توفر تكنولوجيا المعلومات وسائل تخزين ضخمة قادرة على استيعاب كمية كبيرة من البيانات، مع إمكانية الوصول إليها بكل يسر وسهولة (شبير، 2015).
· تفاعلية الاستخدام:
     تتيح تكنولوجيا المعلومات بيئة عمل تفاعلية تساعد على بتبادل المعلومات والأدوار بمرونة، مع سرعة الوصول إلى البيانات واسترجاعها بفاعلية (زمزم، 2018).
· السرية وصلاحيات الوصول:
     تضمن تكنولوجيا المعلومات السرية التامة للمعلومات ومنع الوصول إليها إلا عن طريق منح الصلاحيات، مما يسمح لفئات محددة مثل أصحاب القرارات والاستراتيجيات بالاستفادة منها.
· إمكانية الاندماج:
     تتميز تكنولوجيا المعلومات بقدرتها على دمج العناصر المادية (مثل الأجهزة) مع العناصر البرمجية والقدرات البشرية وشبكات الاتصال، مما يدعم العمليات الإدارية داخل المنظمة ويعد الاندماج ثلاثي الأطراف مثالًا واضحًا على قدرة التقنيات الحديثة في تشغيل ونقل وتحليل البيانات بشكل متكامل وفوري  .(Verhoef et al., 2016)
· اللامركزية:
     تعزز تكنولوجيا المعلومات اللامركزية في العمليات الإدارية، مما يسهم في ديمومة الأعمال ورفع مستوى المرونة التشغيلية .(Gauzelina & Bentza, 2017)
     ووفق ما سبق، يرى الباحث أن فوائد تكنولوجيا المعلومات لا يمكن حصرها، استناداً إلى دورها الحيوي في تحسين أداء الإدارات المختلفة داخل المنظمات. كما يؤكد على ضرورة مواكبة الهيئات والمنظمات لأحدث التقدم التقني، مما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات في البيئة المحيطة.
         سلاسل التوريد2.2.2

     سلاسل التوريد هي عملية منظمة من تخطيط وإدارة حركة وتخزين الخدمات والسلع والبيانات، من نقطة المنشأ إلى الاستلام أو التخزين. ويُعد ذلك عنصرًا أساسيًا في إدارة سلسلة التوريد، حيث تضمن تسليم المنتجات المناسبة في الوقت المطلوب والمكان المحدد، وبالحالة المطلوبة (Chan & Qi, 2015 ).
     تشمل سلاسل التوريد عدة عمليات وأنشطة، مثل النقل، التخزين، والتوزيع، مع إمكانية استخدام وسائل نقل أخرى، بما في ذلك المسار الجوي، البري، البحري، والسكك الحديدية (Smith, 2017; Li & Yan, 2019).
     تُعرف خدمات سلاسل التوريد بأنها فن وعلم إدارة حركة المواد الخام وتخزين السلع والطاقة والموارد الأخرى، حتى البشر، من منطقة التصنيع إلى منطقة المستفيد النهائي. ويُعتبر الدعم اللوجستي الاحترافي أمرًا ضروريًا لتحقيق أي تجارة عالمية أو نقل للمواد الأولية أو عمليات استيراد وتصدير. وتشمل سلاسل التوريد مجموعة من الأنشطة، مثل تجميع المعلومات، والحركة والنقل، إدارة الجرد، مراقبة التخزين، والمعالجة المادية، والتعبئة والتغليف والحفظ، وعمليات الاتصال، والمشتريات، وإبرام العقود، والتخليص الجمركي.
     يُعتبر الشراء والتخزين من الأنشطة الرئيسية في سلاسل التوريد، حيث يوفر الشراء متطلبات المنظمة من المواد الخام والمعدات ومستلزمات الإنتاج. ويُقدِّر الخبراء أن حوالي 60% من تحديات الجودة التي تواجهها الشركات تعود إلى ضعف إدارة الشراء. كما أن تكلفة التخزين تؤثر بشكل كبير على هيكل التكاليف الكلية، وبالتالي على الربحية. لا يقتصر دور المخازن على مجرد حفظ وحماية المواد والمنتجات، بل يمتد إلى تعزيز كفاءة الأموال المستثمرة في المخزون وضمان تدفق المنتجات إلى السوق لتحقيق أكبر حجم مبيعات ودعم المركز التنافسي للمنظمة (مركز معلومات خدمة الشرقية، 2022).
     إن الهدف الأساسي للخدمات اللوجستية التي تقدمها الشركات هو توفير المنتجات والخدمات للمستفيدين في الوقت والمكان المناسبين، وبالشكل المطلوب، مما يرفع روح التنافس ويزيد من الربحية. وتُعتبر جميع الأعمال اللوجستية بمثابة خدمات غير ملموسة، مثل تشغيل أوامر الطلب، تقنية وأنظمة المعلومات، والنقل، والشراء، والتوريد، والتخزين، والتعبئة، والتغليف، والتنبؤ بالطلب (إدريس، 2020; بوهنتالة، 2022).
     تعد أنشطة الخدمات اللوجستية من الأنشطة الأساسية في المنظمات، وعلى الرغم من تفاوت أهميتها بين الصناعات، إلا أنها تظل موردًا أساسيًا لإضافة قيمة للعميل. لذلك، تحرص معظم الشركات على وضع معايير لمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين لتحقيق الميزة التنافسية.
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